
جمعیة التأمین البحرینیة 
النظام الأساسي 

الباب الأول 
أحكام عامة 
مادة – 1 – 

تـأسسـت بـمملكة البحـریـن جـمعیة بـاسـم (جـمعیة الـتأمـین البحـریـنیة) تـحت قـید رقـم 94/ج/م بـتاریـخ 11/9/1993 وذلـك طـبقا 

لأحـكام قـانـون الجـمعیات والأنـدیـة الإجـتماعـیة والـثقافـیة والھـیئات الـخاصـة الـصادرة بـالـمرسـوم بـقانـون رقـم (21) لـسنـة 

1989 والقرارات الوزاریة الصادرة تنفیذا لھ. 

وجـرى تـسجیل الجـمعیة بـوزارة الـعمل والـشؤون الإجـتماعـیة طـبقا لأحـكام الـقرار الـوزاري رقـم (2) لـسنة 1990 فـي شـأن 

تنظیم سجل قید الجمعیات والأندیة الإجتماعیة والثقافیة الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشؤون الإجتماعیة. 

وثبتت الشخصیة الإعتباریة للجمعیة من تاریخ نشر القرار في الجریدة الرسمیة. 

مادة -2- 

جـرى تـعدیـل الـوضـع الـقانـونـي لجـمعیة الـتأمـین البحـریـنیة ویـشار إلـیھا فـیما یـلي بــكلمة "الجـمعیة" إثـر صـدور قـانـون 

مـصرف البحـریـن الـمركـزي والـمؤسـسات الـمالـیة الـصادر بـالـقانـون رقـم (64) لـسنة 2006 تـنفیذا لأحـكام الـمادة (179) مـنھ 

الـخاصـة بـتكویـن الجـمعیات الـتي أجـازت لـلمرخـص لـھم تـكویـن جـمعیة مـھنیة أو أكـثر للتنسـیق بـین أعـضائـھا وتـحقیق 

الـتعاون فـیما بـینھم وتـكون لـھا شـخصیة اعـتباریـة ومـیزانـیة مسـتقلة ویـختص مـصرف البحـریـن الـمركـزي ویـشار إلـیھ فـیما 

یـلي بـكلمة "الـمصرف" وحـده بـالـموافـقة عـلى إنـشاء ھـذه الجـمعیات واعـتماد أنـظمتھا الاسـاسـیة وتـسجیلھا وإشـھارھـا 

والإشـراف عـلیھا وذلـك طـبقا لـلقواعـد والإجـراءات الـتي صـدرت بـھا لائـحة بـشأن الجـمعیات الـمھنیة بـموجـب الـرقـار رقـم 

(27) لسنة 2008 وذلك بتعدیل نظامھا الأساسي بموجب أحكامھا واستحصال المصادقة علیھا وفق الأصول. 
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مادة – 3- 

مقر الجمعیة ومركز إدارتھا ھو مدینة المنامة – مملكة البحرین. 

مادة – 4- 

تكتسـب الجـمعیة الـشخصیة الإعـتباریـة مـن تـاریـخ نشـر الـموافـقة عـلى تـسجیلھا فـي الجـریـدة الـرسـمیة. وتـتمتع بـالإسـتقلال 

الإداري والمالي ولھا تملك الأموال والقیام بالتصرفات اللازمة لتحقیق أھدافھا. 

مادة – 5- 

لا یجوز للجمعیة الإشتغال بالسیاسة أو الدخول في مضاربات مالیة. 

مادة – 6- 

یـذكـر اسـم الجـمعیة وعـنوان مـقرھـا ورقـم تـسجیلھا ونـطاق عـملھا وشـھارھـا – إن وجـد – فـي جـمیع دفـاتـرھـا وسـجلاتـھا 

ومطبوعاتھا. 

مادة – 7- 

لا یـجوز للجـمعیة أن تنتسـب أو تشـترك أو تـنضم إلـى جـمعیة أو ھـیئة أو نـاد أو اتـحاد مـقره داخـل أو خـارج مـملكة البحـریـن 

دون إذن مسبق من المصرف بذلك. 

الباب الثاني 

أھداف الجمعیة 

ووسائل تنفیذھا ومیدان نشاطھا 

مادة – 8-  

تقوم الجمعیة في حدود القوانین المعمول بھا في مملكة البحرین وعلى الأخص قانون مصرف البحرین المركزي 

والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 ولائحة بشأن الجمعیات المھنیة الصادر بالقرار رقم (27) 

لسنة 2008 بالتنسیق بین أعضائھا وتحقیق التعاون فیما بینھم وعلى الأخص تحقیق الأھداف الآتیة: 
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التقریب بین شركات التأمین العاملة في مملكة البحرین لإتاحة الفرص لھا للتشاور والتعاون في جمیع المسائل ا.

المتعلقة بصناعة التأمین. 

خلق وعي تأمیني أفضل لدى مختلف فئات المجتمع. ب.

تعزیز انتشار أعمال التأمین في مملكة البحرین على ثوابت سلیمة ودعم الأسس الأخلاقیة لصناعة ج.

التأمین. 

العمل كحلقة وصل بین سوق التأمین في مملكة البحرین وجھاتھا الحكومیة المختصة  - وعلى د.

الأخص المصرف – فیما یتعلق بجمیع الأمور الخاصة بقوانین التأمین وتطبیقاتھا أو أیة مسائل أخرى 

تخص دراسة الأمور والمصالح المشتركة لأعضائھا. 

تقویة الروابط بین العاملین في مجال التأمین وتدریب المستویات المھنیة الرفیعة وتشجیعھا. ه.

توفیر ملتقى لأعضائھا للإجتماع ومناقشة المسائل والأمور التي تھم العاملین في صناعة التأمین. و.

العمل مع الجھات المختصة على إبراز مملكة البحرین كمركز تأمیني إقلیمي وعالمي. ز.

لعب دور فعال في مجال التنمیة الإجتماعیة وذلك من خلال نطاق عمل الجمعیة. ح.

مادة – 9 – 

تسعى الجمعیة في الحدود المشار إلیھا بالمادة السابقة لتحقیق أھدافھا بالوسائل التالیة: 

تریتب ندوات وبرامج متخصصة ا.

استخدام وسائل الإعلام السمعیة والبصریة والصحف في نشر الوعي التأمیني بعد أخذ موافقة الجھات ب.

المختصة. 

    ج - حضور المؤتمرات والتجمعات والفعالیات ذات العلاقة. 

الإجتماعات الدوریة للأعضاء لمناقشة الشئون الفنیة ودراسة إیجاد الحلول لھا. د.

   ھـ- إعداد الدراسات والخطط والبرامج والمقترحات من أجل النھوض بقطاع التأمین في مملكة البحرین وتطویره. 

إصدار نشرة دوریة تعني بقضایا التأمین وأیة دراسات تأمینیة تعریفیة متخصصة بعد اخذ موافقة و.

الجھات المختصة. 
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خلق علاقات مع جمعیات التأمین في الخارج من أجل الحصول على الخبرة وتبادل المعلومات. ز.

        ح - المساھمة في حل المشاكل التي تبرز في قطاع التأمین والعمل على معالجتھا مع الجھات الرسمیة في  

              المملكة. 

تشجیع الكتابة والبحث العملي في كل ما یتعلق بالثقافة التأمینیة ودعمھا مادیا حسب الإمكانیات. ط.

       ي - أیة أنشطة أخرى مساندة لأھداف الجمعیة. 

الباب الثالث 

العضویة 

مادة – 10 – 

تكون عضویة الجمعیة بین المرخص لھم فقط من المصارف والمؤسسات المالیة ومن تاریخ سداد رسوم الانضمام. 

یـقدم طـلب الانـضمام إلـى عـضویـة الجـمعیة إلـى أمـین سـر مجـلس الإدارة وفـقا لـلنموذج الـمعد لھـذا الـغرض ویـجب أن یـرفـق 

بطلب العضویة نسخة من ترخیص المصرف بممارسة النشاط. 

مادة – 11 

تتحدد العضویة في الجمعیة على النحو التالي: 

الـعضویـة الـعامـلة: وھـي تـكون حـقا لشـركـات الـتأمـین وإعـادة الـتأمـین ووسـاطـة الـتأمـین الـمرخـص لـھا بـالـعمل فـي ا.
مـملكة البحـریـن مـن الـمصرف. ویـكون لأصـحاب الـعضویـة الـعامـلة مـمارسـة كـافـة الـحقوق المحـددة لـلأعـضاء 

والواردة في ھذا النظام. 

الـعضویـة الـمراقـبة: وھـي تـكون لـلأشـخاص الـطبیعیین والإعـتباریـین الـذیـن یـمارسـون نـشاطـا مـكملا أو مـتمما ب.
لـنشاط شـركـات الـتأمـین والـمرخـص لـھم بـالـعمل فـي مـملكة البحـریـن مـن الـمصرف، ویـكون لـلعضو الـمراقـب كـافـة 

الـحقوق الـواردة فـي ھـذا الـنظام فـیما عـدا حـق الـترشـیح والـتصویـت لـعضویـة مجـلس الإدارة وقـرارات الجـمعیة 

العمومیة. 
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الـعضویـة الفخـریـة: وھـي الـتي تـمنح لـمن أدى خـدمـات جـلیلة للجـمعیة ولـیس لھـذه الـعضویـة حـق ج.
الترشیح والتصویت والإنتخاب. 

مادة – 12 – 

دون الإخـلال بـحق مـمارسـة الـنشاط حسـب تـرخـیص الـمصرف، یـجوز لمجـلس الإدارة فـصل الـعضو مـن الجـمعیة بـعد سـماع 

وجھة نظره في الحالات التالیة: 

إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلیة للجمعیة. ا.

إذا خالف القرارات المشروعة للجمعیة العمومیة أو لمجلس الإدارة. ب.

إذا انـتفت صـفة الـعضو كـجھة مـصرح لـھا بـالـعمل فـي مـملكة البحـریـن طـبقا لـنص الـمادة (10) مـن ھـذا ج.

النظام. 

     د - إذا اختلس من أموال الجمعیة أو بدد عھدتھا أو زور أختامھا أو مكاتباتھا أو أوراقھا. 

    ھـ - إذا امتنع عن تسدید اشتراكھ المستحق بدون سبب مقبول رغم إشعاره كتابیا بوجوب السداد. 

     ز - إذا صدر حكم جنائي ضده في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم یرد إلیھ اعتباره. 

ولا یـصدر قـرار الـفصل إلا بـموافـقة ثـلثي أعـضاء مجـلس الإدارة ویخـطر الـعضو والـمصرف بـقرار المجـلس خـلال 

أسبوعین من تاریخ صدوره. 

مادة – 13 – 

یـجوز لـلعضو الـمفصول الـتظلم مـن قـرار الـفصل أمـام الجـمعیة الـعمومـیة الـعادیـة أو غـیر الـعادیـة فـي أول اجـتماع لـھا بـعد 

صـدور قـرار الـفصل ویـكون قـرار الجـمعیة نـھائـیا دون الإخـلال بـحق الـطعن عـلیھ أمـام الـقضاء. وعـلى أمـین سـر مجـلس 

الإدارة إخطار العضو والمصرف بقرار الجمعیة العمومیة خلال أسبوعین من تاریخ صدوره. 

مادة – 14 – 

تسقط العضویة في إحدى الحالات التالیة: 

إنھاء عضویة الجمعیة. ا.
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إشھار إفلاس العضو أو عندما تتخ إجراءات رسمیة لحلھ أو تصفیتھ. ب.

إلغاء أو سحب أو عدم تجدید ترخیص مباشرة العمل من قبل المصرف. ج.

مادة – 15 – 

یجب على عضو الجمعیة القیام بما یلي: 

الإلتزام بالنظام الأساسي للجمعیة ولوائحھا الداخلیة وقرارات الجمعیة العمومیة ومجلس الإدارة. ا.

سداد رسوم الانضمام والاشتراك حسبما تحددھا اللائحة المالیة. ب.

السعي لتحقیق أھداف الجمعیة من خلال المشاركة في برامجھا وأنشطتھا. ج.

     د - أن یلتزم بمراعاة سریة وخصوصیة جمیع اجتماعات الجمعیة وإجراءاتھا والمنشورات والدوریات الصادرة 

      عنھا أو عن مجلس إدارتھا وألا یطلع علیھا غیر الأعضاء والموظفین الحكومیین المخولین. 

   ھـ - إخطار الجمعیة بالفعالیات والمؤتمرات التأمینیة التي یسعى لتنظیمھا في مملكة البحرین. 

    ز- تنفیذ القرارات الصادرة من الجمعیة العمومیة ومجلس إدارة الجمعیة. 

مادة – 16 – 

لعضو الجمعیة الحق فیما یلي: 

حـضور اجـتماعـات الجـمعیة الـعمومـیة ومـناقـشة الـموضـوعـات الـمدرجـة فـي جـداول أعـمالـھا والـتصویـت عـلیھا مـن ا.

خلال ممثلیھ المفوضین والمعتمدة عضویتھم في الجمعیة طبقا لنص المادة (10) في ھذا النظام. 

الـحصول عـلى بـطاقـة الـعضویـة بـالجـمعیة مـبینا بـھا اسـمھ وعـنوانـھ وتـاریـخ انـضمامـھ مـرقـم عـضویـتھ وأیـة بـیانـات ب.

أخرى. 

الحصول على نسخة من النظام الأساسي للجمعیة. ج.

     د - الاستفادة من الندوات والبرامج التدریبیة والمھنیة والتي تقدمھا الجمعیة. 

    ھـ - الاستفادة من التسھیلات التي توفرھا الجمعیة لأعضائھا على المستوى المھني. 

    و - الحصول على ما تصدره الجمعیة من نشرات أو مطبوعات. 
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الاطـلاع عـلى سـجلات ووثـائـق ومـكاتـبات الجـمعیة فـي الأوقـات الـتي یـخصصھا مجـلس الإدارة ویـكون ز.

الاطلاع في مقر الجمعیة وبحضور الشخص الموجودة في عھدتھ. 
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الباب الرابع 

الجمعیة العمومیة 

مداة – 17 – 

الجـمعیة الـعمومـیة ھـي السـلطة الـعلیا فـي رسـم سـیاسـة الجـمعیة ومـراقـبة تـطبیقھا وتسـري قـراراتـھا عـلى جـمیع أجھـزتـھا 

ولجانھا وأعضائھا. 

مادة – 18 – 

تـتكون الجـمعیة الـعمومـیة مـن جـمیع الأعـضاء الـذیـن أوفـوا بـالإلـتزامـات الـمقررة عـلیھم وفـقا لھـذا الـنظام بمجـرد الانـضمام 

لـھا، ویـحق لھـذا الـعضو أن یـعین شـخصا عـن كـل تـرخـیص یحـملھ لـیمثلھ فـي اجـتماعـات الجـمعیة الـعمومـیة ولـھ صـوت واحـد 

عن كل ترخیص وعضویة مع مراعاة أحكام المادة (10) من ھذا النظام. 

وتـعقد الجـمعیة الـعمومـیة دورتـھا الـعادیـة  مـرة كـل سـنة خـلال الـثلاثـة أشھـر الـتالـیة لانـتھاء الـسنة الـمالـیة للجـمعیة فـي الـمقر 

المركز الرئیسي للجمعیة. 

ویـجوز لمجـلس الإدارة أن یـدعـو الجـمعیة  الـعمومـیة وجـدول الأعـمال ویـبلغ بـھا الأعـضاء قـبل مـوعـد الانـعقاد بـأسـبوعـین 

على الأقل. 

ولا یـجوز للجـمعیة الـعمومـیة الـنظر فـي غـیر الـمسائـل الـواردة فـي الجـدول إلا بـموافـقة الأغـلبیة الـمطلقة لأعـضاء الجـمعیة 

العمومیة. 

مادة – 19 – 

لا یـعتبر اجـتماع الجـمعیة الـعمومـیة صـحیحا إلا بـحضور الأغـلبیة الـمطلقة لـلأعـضاء فـإذا لـم یـتكامـل ھـذا الـعدد أجـل الإجـتماع 

إلـى جـلسة أخـرى تـعقد خـلال مـدة أسـبوعـین عـلى الأقـل مـن تـاریـخ الاجـتماع الأول. ویـكون الاجـتماع الـثانـي صـحیحا إذا 

حـضره ثـلث أعـضاء الجـمعیة الـعمومـیة فـإذا لـم یـكتمل الـنصاب الـقانـونـي أجـل الإجـتماع إلـى جـلسة أخـرى تـعقد خـلال مـدة 

أسـبوعـین لاحـقین ویـكون الانـعقاد فـي ھـذه الـحالـة صـحیحا إذا حـضره بـأنـفسھم عشـرة فـي الـمائـة مـن الاعـضاء بشـرط ألا یـقل 

عددھم عن عضوین. 
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وإذا اكـتمل الـنصاب الـقانـونـي فـلا یـؤثـر فـي صـحة الـقرارات المتخـذة انـسحاب أقـل مـن نـصف عـدد الأعـضاء الـحاضـریـن عـند 

بدء الإجتماع. 

مادة – 20 – 

یجوز أن تعقد الجمعیة العمومیة دورة غیر عادیة بناء على: 

دعوة من مجلس الإدارة. ا.

طلب یتقدم بھ لمجلس الإدارة كتابة عدد لا یقل عن ثلث عدد الأعضاء. ب.

دعوة من المصرف. ج.

ویحدد في الدعوةالغرض من عقدھا كما تحدد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلھا. 

وتـتبع فـي انـعقاد الـدورة غـیر الـعادیـة الإجـراءات الـتي تسـیر عـلیھا الجـمعیة الـعمومـیة الـعادیـة الـسنویـة مـن حـیث تحـدیـد 

الموعد والمكان وصحة الانعقاد وغیر ذلك. 

مادة – 21 – 

یـتم إبـلاغ الـمصرف بـكل اجـتماع للجـمعیة الـعمومـیة قـبل انـعقاده بخـمسة عشـر یـومـا عـلى الاقـل وبـصورة مـن خـطاب الـدعـوة 
والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة بھ. 

وللمصرف أن ینتدب من یراه لحضور الإجتماع. 

ویـجب إبـلاغ الـمصرف بـصورة مـن مـحضر اجـتماع الجـمعیة الـعمومـیة خـلال خـمسة عشـر یـومـا مـن تـاریـخ الاجـتماع ویـجب 
أن یتضمن محضر الاجتماع ما اتخذ من قرارات. 

مادة – 22 – 

تـصدر قـرارات الجـمعیة الـعمومـیة بـأغـلبیة أصـوات الأعـضاء الـحاضـریـن، وتـصدر قـرارات الجـمعیة الـعمومـیة غـیر الـعادیـة 

بأغلبیة ثلثي الأعضاء الحاضرین. 

مادة – 23 – 

یـجوز لـعضو الجـمعیة أن یـنیب عـنھ عـضوا آخـر یـمثلھ فـي حـضور الجـمعیة الـعمومـیة. ولا یـجوز أن یـنوب الـعضو عـن أكـثر 
من عضو واحد ویجب أن تكون الإنابة خاصة وثابتة بالكتابة ومعتمدة من مجلس الإدارة. 

ولا تشمل الإنابة تمثیل العضو المنیب في التصویت على انتخاب أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة. 
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مادة – 24 – 

لا یـجوز لـعضو الجـمعیة أن یشـترك أصـالـة أو إنـابـة طـبقا لأحـكام الـمادة الـسابـقة فـي مـناقـشات الجـمعیة الـعمومـیة أو الإدلاء 
بصوتھ في مسألة معروضة علیھا إذا كانت المسألة المطروحة تتعلق بذلك العضو أصالة أو إنابة. 

مادة – 25 – 

تختص الجمعیة العمومیة العادیة بالمسائل الآتیة: 

یـحث الـتقاریـر والاقـتراحـات الـمقدمـة مـن مجـلس الإدارة أو مـن الـلجان وأخـذ الـرأي عـلیھا إذا تـطلب الأمـر ا.
وإقرارھا. 

مناقشة الحساب الختامي لإیرادات ومصروفات الجمعیة وإقراره. ب.

مناقشة مشروع میزانیة السنة المالیة المقبلة للجمیعة وإقراره. ج.

     د - بحث تقریر مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتھیة. 

     ھـ-  تعیین مدقق الحسابات وبحث تقریره عن الحساب الختامي للجمیعة. 

     و -  انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 

المسائل الأخرى التي یرى مجلس الإدارة إدراجھا في جدول الأعمال. ز.

مادة – 26 – 

تختص الجمعیة العمومیة غیر العادیة بما یلي: 

تعدیل النظام الاساسي للجمعیة. ا.

إدماج الجمعیة مع غیرھا من الجمعیات التي تعمل لتحقیق عرض مماثل أو تقسیمھا أو تكوین فروع لھا. ب.

عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة. ج.

د - حل الجمعیة اختیاریا. 

    ھـ - المسائل الأخرى التي تحددھا الجھة الداعیة لعقد الجمعیة العمومیة غیر العادیة. 
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الباب الخامس 

مجلس الإدارة 

مادة – 27 – 

مجـلس الإدارة ھـو السـلطة الـتنفیذیـة للجـمعیة ویـقوم بـتنفیذ السـیاسـة الـتي تـرسـمھا الجـمعیة الـعمومـیة والـقرارات الـتي 

تصدرھا تحقیقا للأغراض المشروعة للجمعیة. 

ویـتولـى مجـلس الإدارة شـئون الجـمعیة ولـھ فـي سـبیل ذلـك الـقیام بـأي مـن الأعـمال عـدا تـلك الـتي یـنص ھـذا الـنظام عـلى 

ضرورة موافقة الجمعیة العمومیة علیھا قبل إجرائھا. 

ویقوم مجلس الإدارة على وجھ الخصوص بالأعمال التالیة: 

إعداد الإطار العام للسیاسة العامة التي تسیر علیھا الجمعیة. ا.

إعداد الخطط والبرامج المحققة لأھداف الجمعیة. ب.

وضع اللوائح الخاصة بالجمعیة على ضوء نظامھا الأساسي. ج.

     د - دراسة التقاریر الواردة من اللجان المشكلة بالجمعیة واقتراحات أعضاء الجمعیة وأخذ القرارات المناسبة  

         بشأنھا. 

     ھـ - إعداد مشروع المیزانیة السنویة للجمعیة وحسابھا الختامي. 

     و - إعداد التقریر السنوي عن نشاط الجمعیة. 

تشكیل اللجان اللازمة لتحقیق أھداف الجمعیة وتشجیع الأعضاء على النضمام لعضویتھا. ز.

إعداد وتوزیع النشرات والكتیبات والدراسات اللازمة لتحقیق اھداف الجمعیة. ح.

تعیین الجھاز الإداري والاستشاري للجمعیة. ط.

مادة – 28 – 

یـتكون مجـلس الإدارة مـن تـسعة أعـضاء تـنتخبھم الجـمعیة الـعمومـیة مـن بـین أعـضائـھا لـمدة سـنتین قـابـلة للتجـدیـد مـدة أو 

مددا أخرى مماثلة ویتم انتخابھم بالاقتراح السري المباشر، مع مراعاة أحكام المادتین ( 10، 11) من ھذا النظام . 
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مادة – 29 – 

تجـري انـتخابـات المجـلس خـلال مـدة لا تـتجاوز شھـریـن مـن تـاریـخ انـتھاء مـدة المجـلس الـقائـم أو اسـتقالـة مـا یـزیـد عـن ثـلث 

عدد أعضائھ دفعة واحدة ویستمر المجلس القائم في إدارة أعمال الجمعیة خلال تلك المدة. 

ولا یقبل الترشیح عن العضو غیر المسدد لاشتراكاتھ والتزاماتھ المالیة للجمعیة قبل تاریخ انعقاد الجمعیة العمومیة. 

وتـشكل "لـجنة الانـتخابـات" بـرئـاسـة مـمثل الـمصرف الـمركـزي وعـضویـة اثـنین مـن الأعـضاء غـیر الـمرشـحین لـعضویـة 

المجـلس یـختارھـما مـمثل الـمصرف الـمركـزي تـتولـى تـلقي طـلبات الـترشـیح وفـحصھا وتحـدیـد مـن لـھ حـق حـضور الجـمعیة 

والإشراف على عملیة التصویت وفرز الأصوات وإعلان النتیجة. 

وتـختص الـللجنة بـالـفصل فـي جـمیع الـمسائـل الـمتعلقة بـالانـتخابـات ویـكون قـرارھـا نـھائـیا دون الإخـلال بـحق الـطعن عـلیھ امـام 

القضاء وتعد تقریرا تفصیلیا بكل ما تم بشأن الانتخابات. 

مادة – 30 – 

یـنتخب المجـلس الجـدیـد فـي الإجـتماع الأول الـذي یـعقده بـعد انـتھاء الجـمعیة الـعمومـیة رئـیسا لـھ ونـائـبا لـلرئـیس والأمـین 

المالي وكذلك بقیة تشكیل مجلس الإدارة. 

وتـكون رئـاسـة وعـضویـة  مجـلس الإدارة لـلشخص الـطبیعي الـممثل لـلعضو الـمنتخب مـن المجـلس بـغض الـنظر عـما یـطرأ 

على صفتھ الوظیفیة. 

مادة – 31 – 

لا یـجوز الجـمع بـین عـضویـة مجـلس إدارة الجـمعیة وعـضویـة مجـلس إدارة جـمعیة أخـرى تـعمل فـي نـشاط مـماثـل لـنشاط 

الجمعیة إلا بإذن خاص من المصرف المركزي. 

مادة – 32 – 

یشترط في عضو مجلس الإدارة: 

أن یكون متمتعا بكامل حقوقھ المدنیة وأھلیة التصرف. ا.

ألا یـكون قـد سـبق الـحكم عـلیھ فـي جـریـمة تـفالـس بـالـتقصیر أو بـالـتدلـیس أو جـریـمة مخـلة بـالشـرف أو الأمـانـة ب.

أو في جریمة بسبب مخالفتھ للقانون ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره. 
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أن یكون مركزه الوظیفي على الأقل بدرجة مدیر عام لشركات التأمین أو ما یعادلھا للشركات الأخرى. ج.

مادة – 33 – 

رئـیس مجـلس الإدارة ھـو الـممثل الـقانـونـي للجـمعیة لـدى الـغیر، ویـختص بـرئـاسـة جـلسات مجـلس الإدارة 1.

والجمعیة العمومیة وإدارة كل منھا وتوقیع على محاضر جلساتھا مع أمین سر مجلس الإدارة. 

یـتولـى نـائـب رئـیس مجـلس الإدارة اخـتصاصـات الـرئـیس فـي حـالـة غـیابـھ، ولمجـلس الإدارة حـق تـخویـلھ بـعض 2.

المھام الخاصة بالجمعیة. 

یـقوم أمـین سـر مجـلس الإدارة بـتحضیر جـدول أعـمال جـلسات مجـلس الإدارة والجـمعیات الـعمومـیة وتـدویـن 3.

مـحاضـرھـا وتـوقـیعھا مـع الـرئـیس، ویـقوم بـالإشـراف عـلى كـافـة الأعـمال الـكتابـیة والـمراسـلات والـملفات والـسجلات 

والدفاتر والاوراق والعقود. 

الامـین الـمالـي یـتولـة إدارة أمـوال الجـمعیة فـي ضـوء ھـذه الـلائـحة والـنظام الأسـاسـي وقـرارات الجـمعیة الـعمومـیة 4.

ومجـلس الإدارة وإمـساك حـسابـاتـھا وإیـراداتـھا ومـصروفـاتـھا وإیـداع أمـوالـھا فـي أحـد الـمصارف الـمعتمدة وصـرف 

مـا یـتقرر صـرفـھ بـموجـب أذونـات مـوقـعة مـنھ ومـن الـرئـیس وعـلیھ مـراقـبة تـحصیل وقـید الاشـتراكـات بـالـدفـاتـر 

والـسجلات وحـفظ المسـتندات الـمالـیة الـتي یـترتـب عـلیھا الـتزام مـالـي عـلى الجـمعیة أو حـق لـھا مـراعـاة مـطابـقة 

الإیـرادات والـمصروفـات لأحـكام الـلائـحة الـمالـیة، وعـلیھ أن یـقدم تـقریـرا شھـریـا لمجـلس الإدارة عـن الـحالـة الـمالـیة 

للإیرادات والمصروفات ولھ الاحتفاظ بمبلغ معین للنثریات الضروریة وفقا لما تحدده اللائحة المالیة للجمعیة. 

مادة – 34 – 

یـجوز لمجـلس الإدارة أن یـؤلـف لـجانـا فـرعـیة مـن بـین أعـضائـھ أو مـن غـیرھـم ویحـدد المجـلس عـدد أعـضاء كـل لـجنة 

واختصاصاتھا ویضع نظاما لأعمالھا على أن تعرض نتیجة دراستھا وأبحاثھا علیھ لتقریر ما یراه بشانھا. 
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مادة – 35 – 

یـجتمع مجـلس الإدارة مـرة كـل ثـلاثـة شـھور عـلى الأقـل بـصفة دوریـة وتـكون اجـتماعـاتـھ صـحیحة بـحضور أغـلبیة أعـضائـھ 

بشـرط حـضور الـرئـیس أو نـائـبھ، ویـقوم أمـین سـر المجـلس بـإعـداد جـداول أعـمال جـلسات مجـلس الإدارة ویـعرضـھ عـلى 

الرئیس لیقرر ما یشاء بشأنھ ثم یقوم امین السر بإخطار الأعضاء بھ قبل موعد الإنعقاد بأسبوع على الاقل. 

وتصدر قرارات المجلس بأغلبیة أصوات الحاضرین، فإذا تساوت الأصوات یرجح الجانب الذي منھ الرئیس. 

مادة – 36 – 

یـجوز أن یـعقد مجـلس الإدارة اجـتماعـا اسـتثنائـیا بـدعـوة مـن الـرئـیس أو یـناء عـلى طـلب ثـلث أعـضاء المجـلس عـلى الاقـل 

وذلك للنظر في الأمور الطارئة، ویقتصر الإجتماع على مناقشات الموضوعات المقررة في جدول أعمالھ. 

ویجوز للمصرف أن یطلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا دعت الضرورة لذك. 

مادة – 37 – 

یـعتبر مسـتقیلا مـن عـضویـة مجـلس الإدارة كـل مـن تـغیب مـن أعـضائـھ عـن حـضور ثـلاث اجـتماعـات مـتتالـیة أو سـت مـرات 

خلال السنة الواحدة بدون إبداء عذر مقبول. 

وفـي حـالـة وفـاة أو اسـتقالـة أو فـصل أحـد أعـضاء مجـلس الإدارة أو خـلو مـكانـھ لأي سـبب مـن الأسـباب یـعین عـضو الجـمعیة 

الذي ینتمي إلیھ عضو مجلس الإدارة المعني خلفا لھ. 

مادة – 38 – 

یحُـل مجـلس الإدارة إذا اسـتقال مـنھ ثـلث عـدد أعـضائـھ عـلى الأقـل دفـعة واحـدة أو إذا أصـبح عـدد الأعـضاء الـباقـین لأي سـبب 

من الاسباب أقل من نصف عدد أعضاء المجلس. 

وفـي ھـاتـین الـحالـتین یـعرض الأمـر عـلى الجـمعیة الـعمومـیة فـي دورتـھ الـغیر عـادیـة لانـتخاب مجـلس إدارة جـدیـد تـكون مـدتـھ 

مكملة لمدة المجلس السابق. 

ویتولى المصرف اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعیة العمومیة خلال شھر من تاریخ حل المجلس. 
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مادة – 39 – 

لمجـلس الإدارة أن یـعین مـدیـرا مـن أعـضائـھ أو مـن غـیر أعـضائـھ ویـفوضـھ الـتصرف فـي أي شـأن مـن شـئون الجـمعیة وذلـك 

دون الإخلال لسلطات الجمعیة العمومیة. 

ویـجوز أن یـكون تـعییر الـمدیـر مـقابـل أجـر یحـدده المجـلس. وفـي ھـذه الـحالـة یـعتبر الـمدیـر مسـتقیلا مـن عـضویـة مجـلس 

الإدارة إذا كان عضوا بھ. 

مادة  - 40 – 

یحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعیة بالسجلات والدفاتر الآتیة: 

سجـل لـقید الأعـضاء مـبینا بـھ عـلى الأخـص اسـم كـل عـضو ولـقبھ ومـھنتھ وتـاریـخ قـبولـھ فـي الـعضویـة ورقـمھ ا.

الـشخصي الـثابـت فـي بـطاقـة السجـل الـمركـزي إذا كـان شـخصا طـبیعیا واسـمھ ورقـم تـرخـیصھ ورقـم السجـل الـتجاري 

وعنوانھ إذا كان شخصا اعتباریا. 

سجل تدون فیھ محاضر جلسات مجلس الإدارة على أن توقع المحاضر من الرئیس وأمین السر. ب.

سجل تدون فیھ محاضر جلسات الجمعیة العمومیة. ج.

الباب السادس 

مالیة الجمعیة 

مادة – 41 - 

تتكون إیرادات الجمعیة من: 

رسم الإنضمام الذي یدفعھ العضو عقب قیده أو إعادة قیده بعضویتھا. ا.

اشتراكات الأعضاء. ب.

الھبات والتبرعات التي یصرح بقبولھا المصرف. ج.

     د - إیرادات الفعالیات والمعارض التي تقیمھا أو تشترك فیھا الجمعیة بعد أخذ موافقة الجھات المختصة. 

     ھـ - الارباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالھا في حدود القوانین المعمول بھا. 

أیة إیرادات قانونیة أخرى. و.
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مادة - 42 – 

تبدأ السنة المالیة للجمعیة من أول ینایر وتنتھي في 31 دیسمبر من كل عام. 

مادة – 43 – 

رئـیس وأعـضاء مجـلس الإدارة مسـئولـون كـل فـي حـدود اخـتصاصـھ عـن أمـوال الجـمعیة وعـن اي تـصرف فـیھا یـكون مـخالـفا 

لأحـكام الـلائـحة الـصادرة بـالـقرار رقـم (27) لـسنة 2008 بـشأن الجـمعیات الـمھنیة وھـذا الـنظام والـلوائـح الـداخـلیة للجـمعیة 

وقرارات الجمعیة العمومیة. 

مادة – 44 – 

تـضع الجـمعیة الـعمومـیة بـناء عـلى تـوصـیة مجـلس الإدارة لائـحة مـالـیة یـنظم فـیھا الشـئون الـمالـیة للجـمعیة وعـلى وجـھ 

الـخصوص أوجـھ صـرف أمـوال الجـمعیة وإیـداعـھا وتحـدیـد رسـمي الانـضمام والاشـتراك ومـقدار الـمبالـغ الـتي یـجوز لـلأمـین 

المالي الاحتفاظ بھا نقدا للصرف منھا تجاه النثریات والحالات الطارئة مؤیدة بالوثائق اللازمة. 

مادة – 45 – 

یـقوم مجـلس الإدارة بـعرض الـحساب الـختامـي عـلى الجـمعیة الـعمومـیة مـصدقـا عـلیھ مـن جـمیع أعـضائـھ وذلـك لأخـذ الـرأي 

علیھ وإقراره. 

یعرض مجلس الإدارة مشروع میزانیة العام التالي على الجمعیة العمومیة لإقراره في حالة الموافقة علیھ. 

ویـجب إرفـاق صـورة مـن الـحساب الـختامـي والـمیزانـیة الـعمومـیة وتـقاریـر مـدقـق الـحسابـات ومجـلس الإدارة بخـطابـات 

الـدعـوة الـموجـھة إلـى اعـضاء الجـمعیة كـما یـجب عـرض ھـذه الأوراق فـي مـكان ظـاھـر بـمقر الجـمعیة قـبل انـعقاد الجـمعیة 

العمومیة بخمسة عشر یوما على الأقل وتظل كذلك حتى یتم التصدیق علیھا. 

مادة – 46 – 

تـودع الأمـوال الـنقدیـة للجـمعیة بـإسـمھا الـذي سجـلت بـھ لـدى أحـد الـمصارف الـمعتمدة فـي مـملكة البحـریـن، ویخـطر الـمصرف 

بذلك. كما یجب إخطاره عن تغییر المصرف خلال أسبوع من تاریخ حصول التغییر. 
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مادة – 47 – 

لا یـصرف أي مـبلغ مـن أمـوال الجـمعیة إلا بـقرار مـن مجـلس الإدارة وفـي حـدود أغـراض الجـمعیة وطـبقا لـما یحـدده ھـذا 

النظام واللائحة المالیة من أحكام وشروط. 

وفـي الـحالات الـطارئـة یـجوز الـصرف بـأمـر رئـیس مجـلس الإدارة بـغیر مـوافـقة سـابـقة مـن المجـلس عـلى أن تـعرض عـلیھ فـي 

أول اجتماع لھ مشفوعا بأسباب ومستندات الصرف وذلك لاعتماده في حالة الموافقة علیھ. 

مادة – 48 – 

تـعتبر امـوال الجـمعیة الـعینیة مـنھا أو الـنقدیـة بـما فـیھا اشـتراكـات وتـبرعـات وھـبات وغـیرھـا مـلكا للجـمعیة ولـیس لـعضو 

الجمعیة أو من سقطت عضویتھ لاي سبب من الاسباب أو لخلفائھ أو لورثتھ حقا فیھا. 

مادة – 49 – 

تختار الجمعیة العمومیة مدقق الحسابات من بین من یرشحھم مجلس الإدارة وتحدد الجمعیة العمومیة مكافآتھ. 

الباب السابع 

إدماج الجمعیة أو تقسیمھا 

أو تكوین فروع لھا أو حلھا 

مادة – 50 – 

یجوز للجمعیة العمومیة أن تقرر إدماج الجمعیة مع جمیعة أو جمعیات أخرى تعمل لتحقیق غرض مماثل، كما یجوز لھا 

تقسیم الجمعیة وتكوین فروع لھا. 

ولا یعتبر قرار الجمعیة العمومیة بإدماج الجمعیة أو تقسیمھا أو تكوین فروع لھا نافذا إلا بعد قیده في السجل المعد لھذا 

الغرض بالمصرف ونشره في الجریدة الرسمیة. 
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مادة – 51 – 

یـجوز للجـمعیة الـعمومـیة حـل الجـمعیة اخـتیاریـا إذا تـبین عجـز الجـمعیة عـن تـحقیق الأغـراض الـتي أنشـئت مـن أجـلھا أو اذا 

انـخفض عـدد أعـضاء الجـمعیة إلـى أقـل مـن الحـد الأدنـى لـعدد الـمؤسسـین أو إذا تـعذرت عـن مـواصـلة نـشاطـھا لـغیر ذلـك مـن 

الأسباب. 

ولا یعتبر قرار الجمعیة العمومیة بحل الجمعیة اختیاریا نافذاً إلا بعد قیده في السجل ونشره في الجریدة الرسمیة. 

مادة – 52 – 

إذا حـلت الجـمعیة اخـتیاریـا عـینت الجـمعیة الـعمومـیة مـصفیا لـھا ولـمدة مـعینة وبـأجـر عـلى نـفقة الجـمعیة. ویـجب عـلى 

الـقائـمین عـلى إدارة الجـمعیة الـمبادرة بتسـلیم الـمصفي جـمیع المسـتندات والـسجلات الـخاصـة بـالجـمعیة عـند طـلبھا ویـمتنع 

علـیھم وعلـى المـصرف المـودع لدـیھـ اموـال الجمـعیة والمـدینـین لھـا التـصرف فيـ أي شأـن منـ شئـون الجمـعیة أو حقـوقھـا إلا 

بأمر كتابي من المصفي. 

مادة – 53 – 

بعد إتمام عملیة التصفیة یقوم المصفي بتوزیع الأموال الباقیة على الجمعیات التي تعمل في میدان عمل الجمعیة. 

وإذا أصبحت طریقة التوزیع غیر ممكنة یحدد المصرف الجمعیات التي یرى توجیھ أموال الجمعیة إلیھا. 

مادة – 54 – 

یـجوز حـل الجـمعیة إجـباریـا كـما یـجوز إغـلاقـھا إداریـا بـصفة مـؤقـتة لـمدة لا تـزیـد عـلى خـمسة وأربـعین یـومـا بـقرار مـن 

المصرف المركزي في الحالات الآتیة: 

إذا ثبت عجزھا عن تحقیق الأغراض التي أنشئت من أجلھا. ا.

إذا تصرفت في أموالھا في غیر الأوجھ المحددة لھا طبقا لأغراضھا. ب.

إذا تعذر انعقاد جمعیتھا العمومیة عامین متتالیین دون عذر مقبول. ج.

د - إذا ارتكبت مخالفة جسیمة للقانون أو خالفت النظام العام. 
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ویـبلغ قـرار الـمصرف الـمركـزي بـالحـل أو الـغلق الـمؤقـت للجـمعیة بخـطاب مسجـل ویـقید فـي السجـل الـمعد لھـذا الـغرض 

بالمصرف المركزي وینشر في الجریدة الرسمیة. 

وللجـمعیة الـتظلم لـدى الـمحافـظ مـن قـرار الحـل أو الـغلق الـمؤقـت خـلال خـمسة عشـر یـومـا مـن تـاریـخ نشـر الـقرار فـي الجـریـدة 

الرسمیة أو من تاریخ إبلاغھا بھ. 

مادة – 55 – 

یحـظر عـلى أعـضاء الجـمعیة بـعد حـلھا أو إغـلاقـھا مـؤقـتا كـما یحـظر عـلى الـقائـمین بـإدارتـھا وعـلى مـوظـفیھا مـواصـلة نـشاطـھا 

أو التصرف في أموالھا اعتبارا من تاریخ ذلك في الجریدة الرسمیة أو من تاریخ إبلاغھا بھ. 

مادة – 56 – 

إذا حلت الجمعیة إجباریاً، یعین المصرف مصفیاً لھا لمدة معینة وبأجر على نفقة الجمعیة. 

ویـجب عـلى الـقائـمین عـلى إدارة الجـمعیة الـمبادرة بتسـلیم الـمصفي جـمیع المسـتندات والـسجلات الـخاصـة بـالجـمعیة عـند 

طـلبھا، ویـمتنع عـلیھم وعـلى أي مـصرف مـودعـة لـدیـھ أمـوال الجـمعیة والـمدیـنین لـھا الـتصرف فـي أي شـأن مـن شـئون 

الجمعیة أو حقوقھا إلا بأمر كتابي من المصفي. 

مادة – 57 – 

بـعد إتـمام عـملیة الـتصفیة الاخـتیاریـة أو الإجـباریـة، یـقدم الـمصفي تـقریـراً نـھائـیاً بـذلـك لـلمصرف، ویـتم الـتصرف فـي أمـوالـھا 

طبقا لأحكام المادة (53) من ھذا النظام. 

الباب الثامن 

أحكام ختامیة 

مادة – 58 – 

لا یجوز للجمعیة تعدیل نظامھا الأساسي إلا بعد موافقة المصرف المركزي على ذلك وقیده في السجل. 1.

تـلتزم الجـمعیة بـإجـراء أي تـعدیـل یـفرضـھ أي تشـریـع او نـظام یحـدده الـمصرف الـمركـزي مسـتقبلا وقـیده فـي 2.

السجل. 
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یـعتبر التفسـیر الـذي یـقدمـھ الـمصرف الـمركـزي لأي نـص مـن نـصوص ھـذه الـلائـحة أو الـنظام الأسـاسـي أو اي 3.

تعدیل لاحق ملزما للجمعیة. 

مادة – 59 – 

للجـمعیة أن تـعین مـوظـفین أو عـمالا بـصفة دائـمة أو مـؤقـتة بـمقر الجـمعیة وتـصرف لـھم أجـورھـم أو مـكافـآتـھم طـبقا لـما 

یـقرره مجـلس الإدارة وفـي الحـدود الـتي تـضعھا الـلائـحة الـمالـیة ووفـقا لأحـكام قـانـون الـعمل فـي الـقطاع الأھـلي الـصادر 

بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعدیلاتھ. 

مادة – 60 – 

تـعتبر أحـكام الـلائـحة الـصادرة بـالـقرار رقـم (27) لـسنة 2008 بـشأن الجـمعیات الـمھنیة مـكملة لأحـكام ھـذا الـنظام فـیما لـم یـرد 

بھ نص خاص. 
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